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مقدمة عامة:
     يشهد العالم في هذا العصر ثورة معلوماتية لم يسبق لها مثيل في ظل تطور هائل و متسارع في تكنولوجيا الاعلام و الاتصال الرقمي، حيث قربت المكان و اختصرت الزمان و ألغت الحدود الجغرافية بين الدول.

     فبعد أن كانت الاتصالات تعتمد على التليفون، ثم الفاكس و التلكس، ظهرت الإنترنت و أصبحت الوسيلة المثلى في الاتصال و نقل المعلومة لا يمكن الاستغناء عنها، جعلت العالم اليوم مجرد قرية صغيرة، تُمكن أي شخص أن يبرم تصرفاً مع شخص آخر في أي مكان في العالم وفي لحظات عن طريق الوسائط الإلكترونية.

    هذه الوسيلة القت بضلالها على كافة جوانب الحياة بعد أن كانت مقتصرة على أغراض عسكرية و اكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1969،  حُولت لتستخدم لأغراض مدنية و اقتصادية، ما فتح المجال واسعا لإبرام العقود بمختلف أنواعها أدى هذا إلى ظهور نوع جديد من التبادل التجاري يسمى بالتجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت و أفرز نمط جديد من العقود ذو طابع إلكتروني، فأصبحت السلعة أو الخدمة معروضة بطريقة منظورة غير ملموسة، حيث تتفاوض الأطراف المتعاقدة عن بعد فيتبادلون المعلومات و سائر البيانات بسرعة فائقة.

    يستمد موضوع عقود التجارة الإلكترونية أهميته من أهمية المعاملات الإلكترونية في حد ذاتها و التنظيم الذي  يحكم أعمالها ويشمل مفرداتها و مصطلحاتها و يضمن سلامة التعاقد عن بعد، و يعطي الحجية الكاملة في الاثبات، بالإضافة أنه يعمل على حماية المستهلك من جميع طرق و وسائل الاحتيال و الغبن التي تظهر في المعاملات الإلكترونية بأكثر حدة. 

     فضلا عن كل هذا فقد أصبح ابرام العقود التجارية إلكترونياً أسلوباً مميزاً من أجل عقد الصفقات التجارية و البحث عن فرص الاستثمار دون التعرض إلى العديد من معوقات التجارة التقليدية، كمشاكل النقل ورسوم الجمارك، وغيرها من المشاكل البيروقراطية، بالإضافة إلى كل هذا توفير المال و الجهد و الوقت.

الدرس رقم: 01

المطلب الأول: مفهوم التجارة الإلكترونية 

    سنتناول في هذا المطلب تعريف التجارة الإلكترونية (الفرع الأول)، ثم نتطرق لأشكال وصور التجارة الإلكترونية (الفرع الثاني). 

الفرع الأول: تعريف التجارة الإلكترونية 

      ليس من السهل تحديد مفهوم التجارة الإلكترونية بالنظر إلى طبيعة التقنية المستعملة في هذا النوع من التجارة؛ فالتعريف بالتجارة الالكترونية يُلزم الأخذ بعين الاعتبار العناصر الثلاثة التي تميزها وهي النشاط التجاري و الدعائم الإلكترونية و العولمة.

        و على هذا الأساس نعرض في مستهل الدراسة تعريف التجارة الإلكترونية اصطلاحا، ثم نتناول مفهوم التجارة الإلكترونية وفقاً للمنظمات الدولية، و في الأخير نتطرق إلى تعريف التجارة الإلكترونية في القانون المقارن.
أولا: التعريف الاصطلاحي للتجارة الإلكترونية 

    تُعرف التجارة الإلكترونية عند بعض الفقه بأنها" نوع من التجارة يتم من خلال وسيط إلكتروني، بما في ذلك التجارة التي تتم عبر الهاتف و التليفزيون و الفاكس، و كذلك عبر الإنترنت و شبكات الاتصال المخصصة لذلك"
. و تعرف عند البعض الأخر بأنها " عملية البيع و الشراء عبر الشبكات الإلكترونية على المستويين السلعي و الخدمي بجانب المعلومات و برامج الكمبيوتر و أنشطة أخرى، التي تساعد على الممارسات التجارية، تنفذ بعض أو كل المعاملات التجارية في السلع و الخدمات التي تتم بين مشروع تجاري و آخر، أو بين مشروع تجاري و مستهلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات"

     و هناك من عرف "التجارة الإلكترونية  نشاطا أساسيا من الأنشطة التي تمارس من خلال الإنترنت و ما يتبعها من الوسائل الخاصة بالبنية التحتية، كالحواسيب أو الشبكات الدولية، و تشمل أنشطة مختلفة، كالإعلان و الترويج و التسويق و تبادل رسائل البيانات الخاصة بعقد الصفقات وغيرها"

    وذهب بعض الفقه إلى تعريفها بالقول أنها " العملية التجارية التي تتم بين طرفين – بائع و مشتري – و تتمثل في عقد الصفقات و تسويق المُنتجات عن طريق استخدام الحاسب الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت؛ و ذلك دون حاجة لانتقال الطرفين للقائهما، بل يتم التوقيع إلكترونياً على العقد".
 

    كما تُعرف أيضاً بأنها" مجموعة الاستخدامات التجارية للشبكات، ويدخل في ذلك الشركة التي لا تقدم سوى عرضاً لمنتجاتها، أما التسليم فيتم خارج الخط".
 

    و بالنظر إلى اتساع الأنشطة في مجال التجارة الإلكترونية و التطور السريع الواقع في مجال الاتصال و الإعلام، فإنه يتعذر وضع تعريفاً جامعاً مانعاً لمفهوم التجارة الإلكترونية. 

     و من أجل التعريف أكثر بمصطلح التجارة الإلكترونية، وجب علينا أن نَعلم أنه مفهوم يتكون من مقطعين. 

الأول: التجارة، و هو مصطلح معروف، و يعبر عن نشاط اقتصادي يتم عن طريق تداول السلع والخدمات بين الأفراد و المؤسسات و الحكومات. 

الثاني: الإلكترونية، و هي تعني ممارسة نشاط اقتصادي تجاري باستخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة، أهما شبكة الإنترنت و الشبكات و الأساليب الإلكترونية، و آليات الاتصال عن بعد، مثل التلفون و الفاكس.

     نرى أن من المفاهيم المغلوطة تسمية التعاقد عبر الإنترنت بـ "التجارة الإلكترونية"، الأصح هو أن شبكة الإنترنت و إن كانت لها أهمية كبيرة، إلا أنها تبقى إحدى وسائل التجارة الإلكترونية التي تتضمن العديد من الوسائل مثل الفاكس و التلكس.

ثانيا: مفهوم التجارة الإلكترونية وفقاً للمنظمات الدولية

    نتناول في هذه المسألة أهم المنظمات الدولية التي عملت على تحديد مفهوم التجارة الإلكترونية، و على رأسها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية و الاتحاد الأوربي و منظمة التجارة العالمية.  

1: لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي(اليونسيترال) 

    أنشئت هذه لجنة في ديسمبر 1966، بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف العمل على تطوير قواعد التجارة الدولية و العمل على إضفاء التوافق بين القواعد القانونية المنظمة للتجارة الدولية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. و قد بدأ الخوض في موضع التجارة الإلكتروني في الدورة الخامسة عشر التي عقدت سنة 1982، من خلال التطرق إلى مسألة تحويل الأموال إلكترونيا؛ و في الدورة الثامنة عشر سنة 1985، تبنت اللجنة توصية أدرجت في قرار الجمعية العامة، مفادها ضرورة العمل على إعادة النظر في القواعد القانونية الوطنية القائمة و التي تشكل عائقا أمام استخدام نظم المعلوماتية في المعاملات التجارية، ثم توالت الاجتماعات و الأبحاث في مسائل التجارة الإلكترونية إلى أن تم اعتماد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لمشروع قانون نموذجي للتجارة الإلكترونية سنة 1996، أعقب ذلك اعتماد القانون النموذجي الخاص بالتوقيع الإلكتروني سنة 2001.

    اهتمت منظمة الأمم المتحدة ممثلة في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي اليونسيترال بوضع مشروع قانون التجارة الإلكترونية بتاريخ 14 يونيو 1996، و الذي اعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة (15/162)،المؤرخة في 16 ديسمبر 1996، حيث وافقت لجنة اليونسيترال على اصدار القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية، الذي يهدف إلى خلق بيئة قانونية آمنة لتسيير استعمال  وسائل الاتصال الحديثة، و هو ما يتطلب تعديل الأنظمة الوطنية القائمة بما يتوافق مع هذا القانون، و مع ذلك يعتبر هذا القانون ملزما للدول ما لم يتضمنه تشريعاتها الوطنية.
 

  وهو ما جعل لهذا القانون طابع الاسترشاد، حيث جاءت قواعده عامة، و لم تتطرق إلى التفاصيل الموضوعية، أو الفنية، مما أعطى للتشريعات الوطنية مجالا لوضع استثناءات عليها. 

 من بين الانتقادات التي وجهت لهذا القانون، أنه لم يتعرض لعدد من مسائل التجارة الإلكترونية، مثل الاختصاص القضائي والملكية الفكرية و حمياتها وحماية المستهلك.

     ولاستكمال تنظيم التجارة الإلكترونية، وضعت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في دورتها الرابعة و الثلاثين  قانونا نموذجيا متعلق بالتوقيع الإلكتروني، حيث بينت مفهومه و شروطه و منحته الحجية القانونية في الإثبات و حددت الجهة التي تعزز الثقة به، و يعتبر هذا القانون أيضا استرشادي للتشريعات الوطنية عند وضع النصوص المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني.
     

    اقتصر القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية على تعريف تبادل المعطيات الإلكترونية الذي يتضمن التجارة الإلكترونية، دون التطرق إلى تعريف التجارة الإلكترونية، حيث نص على ما يلي " نقل المعلومات إلكترونيا من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام نظام متفق عليه لإعداد المعلومات"، و يظهر جليا من مما سبق أن اللجنة اختارت تعريفا واسعا لتبادل المعطيات الإلكترونية شمل كل استخدامات المعلومات الإلكترونية المتعلقة بالنشاط التجاري، و التي يطلق عليها التجارة الالكترونية، و يتضح من ذلك أن لجنة اليونسيترال و على الرغم من أنها أولى الجهات التي اهتمت بموضوع التجارة الإلكترونية و افردت تنظيما قانونيا لها، إلا أنها عملت على ترك تعريف التجارة الإلكترونية مفتوحا، حتى لا يقتصر فقط على المعاملات التجارية التي تتم عبر شبكة الإنترنت، بل قد يكون عقد صفقات هذه التجارة بأي وسيلة إلكترونية أخرى، كالفاكس و التلكس.
 
2: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)
      أسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)  سنة 1961، و تضم حاليا 29 عضوا من الدول الصناعية الكبرى، ذهبت هذه المنظمة إلى تعريف التجارة الإلكترونية بالقول:" مصطلح التجارة الإلكترونية يشير بصفة عامة إلى جميع أشكال المعاملات التجارية التي تتم من قبل الأفراد و الهيئات التي تعتمد على معالجة و نقل البيانات الرقمية، شاملة النصوص و الصوت و الصورة، من خلال شبكات مفتوحة، مثل الإنترنت، أو مغلقة، مثل المينيتال، التي يكون لها اتصال بشبكة مفتوحة، و يتسع مفهوم التجارة الإلكترونية ليشمل فضلا عن المفاوضات و التعاقد، عددا من الإجراءات المرتبطة بها، مثل الإعلان و التسويق و الترويج و خدمات ما بعد التعاقد.

    و قد دأبت منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية على عقد عدة مؤتمرات متخصصة في هذا المجال، كمؤتمر رفع الحواجز أمام التجارة الإلكترونية العالمية؛ الذي عقد في فنلندا سنة 1997، و المؤتمر العالمي للتجارة الإلكترونية الذي عقد في أوتاوا سنة 1998، حيث تم فيه تناول عدة مسائل مهمة، منها أمن المعلومات التجارية و سياسة التشفير و مسائل حماية المستهلك و حماية البيانات وحقوق الإعلان عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إشكالية التحويلات المالية عبر شبكة الاتصال، وقواعد الاختصاص القضائي.
 

3:الاتحاد الأوربي

   على الصعيد الإقليمي يعتبر الاتحاد الأوربي الأكثر تفاعلا مع مسألة التجارة الإلكترونية،  حيث أصدر المجلس الأوربي سنة 1981، توصياته في هذا الشأن، مؤكدا للدول الأعضاء ضرورة تعديل تشريعاتها و التنسيق فيما بينها في شأن الإثبات المعلوماتي، كما أوصى بضرورة الحفظ الإلزامي للمعلومات المسجلة إلكترونيا لمدة عشر سنوات على الأقل، ومراجعة هذه المعلومات كل خمس سنوات على الأقل.

     اعدت لجنة الاتحادات الأوربية اتفاقا اوربيا نموذجي للتبادل الإلكتروني للبيانات، كما صدر التوجيه الأوربي المتعلق بحماية المتعاملين أو المستهلكين في العقود عن بعد رقم: 7/97، الصادر عن البرلمان الأوربي في 20 ماي1997. كما صدر التوجيه الأوربي رقم: 93/99، الصادر في 13 ديسمبر 1999، و الخاص بالتوقيع الإلكتروني و يتضمن خمسة عشر مادة و أربعة ملاحق تحتوي مسائل أساسية تنظم الإجراءات و الشروط اللازمة لتوفير الأمان التقني للتوقيع الإلكتروني.
   

    عرف الاتحاد الأوربي التجارة الالكترونية بأنها " كل الأنشطة التي تتم بوسائل إلكترونية، سواء تمت بين المشروعات التجارية و المستهلكين، أو بين كل منهما على حدى و بين الإدارات الحكومية."

      يتضح من هذا التعريف أن التجارة الإلكترونية تشمل أوامر الطلب الإلكتروني للبضائع و الخدمات، و التي يمكن تسليمها بالطرق المعتادة، كالبريد أو مندوب الشركة، و التي تمثل التجارة الإلكترونية غير المباشرة؛ أو عن طرق التسليم المعنوي للسلع و الخدمات كبرامج الكمبيوتر و المجلات الإلكترونية و الأسهم المالية الإلكترونية، و التي تمثل التجارة الإلكترونية المباشرة.
 

4: منظمة التجارة العالمية (WTO)

    وجدت منظمة التجارة العالمية بموجب اتفاقية مراكش، حيث تم التوقيع عليها في 15 أفريل 1994، من قبل ممثلي118 دولة، و أصبحت نافذة في بداية سنة 1995، و تعمل هذه المنظمة على تنفيذ اتفاقيات التجارة الدولية و متابعة تنفيذها و إيجاد تناسق أكبر في مجال السياسة الاقتصادية الدولية؛ و قد أصدرت منظمة التجارة العالمية دراسة في مارس 1998، عن التجارة الإلكترونية و دور منظمة التجارة العالمية، توصلت من خلال هذه الدراسة إلى ادراج التجارة الإلكترونية ضمن الأنشطة التجارية التي تستوعبها و تطبق عليها الاتفاقية الدولية الخاصة بالخدمات؛ وخرجت الدراسة بضرورة تحسين البنية الأساسية ورفع مهارة  المستخدمين و العاملين في هذا المجال ،و تنظيم و تحديد الأطر القانونية و التنظيمية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية و ما تعلق بها من مواضيع، وقد اعتمدت منظمة التجارة العالمية في سنة 1998، اعلان نشأة التجارة الإلكترونية، سمي اعلان جنيف
، و عملت هذه الأخيرة على تعريف التجارة الإلكترونية بأنها" عبارة عن عملية إنتاج و ترويج و بيع و توزيع المنتجات من خلال شبكة اتصال."
 

   يستشف من هذا التعريق أن التجارة الإلكترونية تشمل جميع الأنشطة الناشئة عن المعاملات ذات الطابع التجاري، سواء كانت تعاقدية أم لا. 

     و يرى بعض الفقه أن ما يعيب هذا التعريف أنه قصر الأنشطة على المنتوجات فقط دون ذكر الخدمات، ما يجعل الخدمات الاستشارية أو منح التراخيص أو الخدمات المصرفية مثلا، لا يدخل في نطاق هذا التعريف.

ثالثا: تعريف التجارة الإلكترونية في التشريعات المقارنة

  نظم المشرع الجزائري الإنترنت كنشاط اقتصادي مقنن، بموجب المرسوم التنفيذي 98-257، المتضمن ضبط شروط و كيفيات إقامة خدمات الإنترنت و استغلالها 
 ، المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم: 2000-307، المتعلق بالنشاطات الاقتصادية المقننة 
 حيث عرف المشرع خدمات " الإنترنت" وموقع الإنترنت، و كيفية وشروط الترخيص لإقامة خدمات الإنترنت و استغلالها لأغراض تجارية، كما حدد التزامات مُقدم خدمات الإنترنت. 

    و تجسيداً لخيار التوجه نحو ولوج عالم الوسائط الإلكترونية صدر المرسوم التنفيذي رقم: 01/123، المؤرخ في 09 ماي 2001، المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية و على مختلف خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم: 07/162
،  الذي جاء بتعريف بعض المصطلحات المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني و معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني و الشهادة الإلكترونية و مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، وغيرها من المفاهيم المرتبطة بهذه المصطلحات دون التطرق إلى تعريف التجارة الإلكترونية.

      رغم صدور القانون رقم: 05/10، المعدل و المتمم للقانون المدني الجزائري، الذي انتقل فيه المشرع من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني في نص المادتين 323 مكرر و المادة 323 مكرر1، و إقراره للمعاملات الإلكترونية و الدفع الإلكتروني و الإثبات الإلكتروني في عدة قوانين متفرقة من أهمها القانون المدني وقانون القرض و النقد و القانون التجاري و قانون العقوبات، فضلاً عن صدور القانون رقم: 15-04، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، غير أن المشرع الجزائري  لم يتناول مفهوم التجارة الإلكترونية إلا عند صدور القانون: 18-05،  في نص المادة السادسة منه، بالقول أنها:" النشاط الذي يقوم بموجبه مُورد إلكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني، عن طريق الإتصالات الإلكترونية." 
    وعرف المشرع الجزائري المستهلك الالكتروني و المورد الالكتروني على التوالي في نفس المادة من نفس القانون، فعرف الأول على أنه" كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الإلكترونية من المُورد الإلكتروني بغرض الاستخدام النهائي، كما عرف الثاني بالقول أنه" كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الإتصالات الإلكترونية".                    

     أما المشرع الفرنسي فعرف التجارة الإلكترونية في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من تشريع الثقة في الاقتصاد الرقمي، بالقول أنها "النشاط الاقتصادي الذي بمقتضاه يعرض شخص، أو ينجز عن بعد وبالطريق الإلكتروني التزويد بسلع، أو خدمات"
 

     و من أجل تسهيل التعاقد الإلكتروني في فرنسا تم إيجاد نوعين من العقود تتعلق بالتجارة الإلكترونية و متصلة بها، يتمثل العقد الأول في العقد النموذجي للتجارة الإلكترونية بين التجار و المستهلكين، أما الثاني فهو العقد الخاص بالمراكز التجارية الافتراضية.

    بالإضافة إلى القانون رقم : 2000/230، الصادر بتاريخ 13 مارس 2000 المتعلق بتطويع قانون الإثبات لتكنولوجيا المعلومات و التوقيع الإلكتروني، عمل المشرع الفرنسي إلى اصدار مرسوم رقم: 741/2001، محاولا من خلاله وضع تنظيم شامل للتعاقد الإلكتروني على ضوء التوجيه الأوربي رقم: 7/97، المتعلق بحماية المستهلك في التعاقد عن بعد، كما أصدر المشرع الفرنسي القانون ر قم: 1062/2001، المتضمن السلامة اليومية. و بذلك تعتبر المنظومة التشريعية الفرنسية في مجال التجارة الإلكترونية من أكثر التشريعات المقارنة اكتمالاً.
 

    أما فيما يخص التشريعات العربية، يعتبر القانون التونسي من أوائل التشريعات على مستوى الدول العربية، الذي تناول تنظيم المعاملات التجارية، حيث عرف المبادلات الإلكترونية في قانون التجارة الإلكترونية رقم: 83، بأنها " العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الإلكترونية"
، وعرف المبادلات الإلكترونية بأنها" المبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الإلكترونية."

    كما يعد قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم: 85 لسنة 2001، من القوانين المهمة التي نظمت معالجة القضايا المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، من خلال تسهيل استعمال الوسائل الإلكترونية في المعاملات التجارية مع احترام القوانين الأخرى و قواعد العرف التجاري الدولي المرتبط بالمعاملات الإلكترونية، حيث يسري القانون على جميع المعاملات الإلكترونية، و كذا السجلات الإلكترونية و التوقيع الإلكتروني
؛ ولم يضع المشرع الأردني تعريفاُ للتجارة الإلكترونية، حيث اكتفى بتعريف المعاملات الإلكترونية بأنها " المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية."
 

     أما المشرع المصري، فعرف التجارة الإلكترونية في قانون التجارة الإلكترونية بأنها" معاملة تجارية تتم عن طريق وسيط إلكتروني."
 

    يتضح جلياً من خلال ذكر التعريفات السابق قد شابها النقص في إحدى جوانبها، فإما كان تعريفاً مُوسعاً أدخل أعمالاً أخرى إلى نطاق الأعمال التجارية الإلكترونية، أو جاء مُضيقاً و أخرج أعمالا كانت من المفروض أن تكون ضمن أعمال التجارة الإلكترونية. 

    بالإضافة إلى أن هناك اختلاف حول وسائل الاستخدام في المعاملات التجارية الإلكترونية، حيث قصر البعض الوسيلة على الإنترنت، في حين يراها البعض و هو الرأي الأقرب إلى الصواب، كل المعاملات التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة، كالفاكس و التليكس و التليفزيون و الهاتف، رغم أنه واقعياً و عملياً يعتبر الإنترنت من أكثر هذه الوسائط الإلكترونية إقبالاً و انتشاراً.

     يمكن القول من خلال ما سبق، أن التجارة الإلكترونية هي جميع المبادلات و المعاملات التي  يستخدم في إنجازها أو تنفيذها الوسائط الإلكترونية، أي عبر إحدى وسائل الاتصال الحديثة من طرف تاجر، سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، يعمل في إطار نشاطه المهني موجه للمستهلك، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، حيث تشمل ابرام العقود و الدفع و التسليم، و كل ما يخص المعاملات التجارية متى استخدمت عبر وسائل إلكترونية كلياً أو جزئياً في إبرامها و تنفيذها.
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